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  :الملخص

طني ومرتبط بالواقع حركیة الاقتصاد الو للثروة، وجزءا من دینامیكیة  و یعتبر العقار الفلاحي مصدرا   

رجم تها الجدي نحو الاستثمار فیه، و توجهجعله سببا لاهتمامها المتنامي، و الاجتماعي للدولة، مما الاقتصادي و 

شروط استغلال المتعلق بكیفیات و 10/03القانون آخرها .ذلك  في منظومة  قانونیة متنوعة لحمایته، و تطویره 

الصیغة الجدیدة التي كرسها المشرع ة للدولة فكان الامتیاز الآلیة و الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك  الخاص

تجربة جدیدة  لتمویل المستثمرات الفلاحیة لفلاحیة كخطوة و ث عقود الشراكة ابالنتیجة استحدن و بموجب هذا القانو 

  .تطویر القطاع الفلاحي ة الإنتاجیة  لهذه المستثمرات، و بعیدا عن دعم الدولة و تدخلها بهدف زیادة القدر 

بمقتضى النصوص القانونیة المنظمة لها في تحقیق الأهداف هل نجح المشرع عبر هذه الآلیة و لكن    

أثر سلبا على مردودیة ة الاستثمار في القطاع الفلاحي وأم أصبحت عقود الشراكة هاجس كبح عجلالمرجوة  

  .القطاع وهذا ما سنحلله  في المقال أدناه 

آلیات ،الفلاحي عن طریق الامتیاز، المستثمرات الفلاحیة، استغلالالعقار الفلاحي: الكلمات المفتاحیة

  .     یة الاستثمار الفلاحي  لشراكة الفلاح

Abstract:

Agricultural real estate is considered a source of wealth and an integral part of the national 
economy. It is closely linked to the economic and social reality of the country, driving continuous 
interest and investment efforts.

The legal system overseeing it is varied in its protection and development The current legal 
frame under law 10/03, concerning the exploitation and conditions of agricultural lands belonging 
to the state, introduced a new framework based on the concession which led to the 
implementation of the agricultural partnership contracts.

independently of state support, aiming to integrate these investments in to productive 
cycles and develop the agricultural sector. However, has this approach succeeded, and have 
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the legal provisions related to it achieved their intended goals? Or have the partnership 
contracts become an obstacle to the investments in the agricultural sector, subsequently 
impacting the sector’s productivity ? These questions are explored in the following article.             

Key words:  Agricultural real estate, agricultural investments, concession- based agricultural 
exploitation, agricultural partnership investment mechanisms.

  :مقدمة

یحظى العقار الفلاحي بعنایة خاصة من جمیع الدول منها الجزائر ذلك أنه یشكل مصدرا حقیقیا      

للثروة، بل هو الثروة ذاتها و تراهن الجزائر علیه كبدیل للنفط بعد أن تراجعت أسعاره في السوق العالمیة 

الدول المناخیة التي تجعلها ضمنلبیئیة و واالطبیعیة المؤهلات البشریة وتملك كل المقومات و ها سیما أن

انونیة صارمة ــــحمایة قإلىتاج ــــهو بهذا یحن الغذائي الذاتي و ــــد تحقیق الأمبعیة ـواد الغذائـــدرة للمــــالمص

  .عنایة خاصة  من طرف المشرعو 

لمنظمة بالقانون سوف ینصب موضوع دراستنا على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  للدولة و او     

ذلك في إطار السیاسة التنمویة و زة نوعیة في كیفیة إستغلالها ، و حیث شهدت بهذا القانون قف10/031

التطویریة للقطاع الفلاحي بعد فشل كل السیاسات السابقة بدءا من نظام أو سیاسة التسییر الذاتي في 

) 19- 87(إلى قانون المستثمرات الفلاحیة 73- 71إلى قانون الثورة الزراعیة في الأمر 653-68الأمر 

الذي كرس حق  الانتفاع الدائم كنمط لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة بإنشاء 

م اهمال أو جماعیة إلا أن هذه القوانین لم تنجح في تحقیق أهداف الدولة بل ت/ مستثمرات فلاحیة فردیة و

الردع كما تم تحویل وجهتها  ولها سیما في ظل غیاب الرقابةدم إستغلاعمعظم الأراضي الفلاحیة و 

تشیید بناءات و مشاریع عمرانیة فوقها سواء ا لأشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة و الفلاحیة و التنازل عنه

من قبل الخواص أو حتى من الدولة نفسها التي أقامت مشاریع عمرانیة على حساب الأراضي الفلاحیة 

ا دفع بالمشرع إلى التفكیر في تكریس آلیة جدیدة لإستغلال هذا النوع من ممّ ،والخصبة جداالخصبة

الإطار 2و المتضمن التوجیه الفلاحي2008أوت 03المؤرخ في   16- 08ن ل القانو الأراضي حیث شكّ 

كیفیات استغلال الأراضي و الذي یحدد  شروط و 15/08/2010المؤرخ في 10/03العام للقانون 

لیصبح الامتیاز نمط جدید لإستغلال هذا النوع من الأراضي ،الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

بالمفهوم الخاص للامتیاز الذي جاء به هذا القانون و الذي یترجم إرادة الدولة في الإستثمار في العقار 

حیة ، آلیة التنازل عن الإمتیاز آلیة الشراكة الفلا:الفلاحي عبر عدة آلیات مكرسة بنفس القانون أهمها 

.، آلیة رهن الإمتیاز الفلاحي3الفلاحي

ل مرة نحو تحریر و لأو 10/03إذا كان المشرع الجزائري قد خطى خطوة جریئة بموجب القانون و

جعله محرك تنمیة ولوجیة و تشجیع الإستثمار فیه، و سیطرة الأفكار السوسیو من هیمنةالعقار الفلاحي 

فإن المعنیین ظل تحدیات تحقیق الأمن الغذائي ورهانات النهوض الإقتصادي لوطني في للاقتصاد ا

من الناحیة العملیة على غرار ت سواء من الناحیة القانونیة أوبتطبیق هذا القانون یواجهون عدة  إشكالا



  فضیلة عبشي                                                      الإشكالات القانونیة و العملیة لعقد الشراكة الفلاحیة

168

ا یواجهونه من الموثقین  الذین یعزفون و یمتنعون عن تحریر مختلف العقود المتعلقة بالعقار الفلاحي لم

تحقیق الامن انونیة سیما في عقود الشراكة الفلاحیة  تؤثر سلبا علىـــقعقبات وإشكالات عملیة و 

  .ضمانات كافیة للمتعاقدینالتعاقدي، و توفیر 

العملیة التي تحول دون توثیق عقود  الشراكة طرح عن جل الإشكالات القانونیة و نتساءل في هذا الو       

  قار الفلاحي ؟؟  فماهي هذه الإشكالات القانونیة و العملیة؟ المتعلقة بالع

المحور الأول  حیث یتعلق أساسیین،قسم الدراسة إلى محورینهذه الإشكالیة فإننا نولمعالجة     

المتعلقة بجل الفراغات التي ینطوي وثقین في هذا النوع من العقود  و التي تواجه المبالإشكالات  القانونیة

المحور الثاني  فسنتناول من خلاله ا أمّ ،و التناقضات ما بین نصوصه و مواده10/03القانون علیها  

  .في هذا النوع من العقود و أثرها على الممارسة التوثیقیةالإشكالات العملیة الخاصة بتوثیق العقار الفلاحي

  الإشكالات القانونیة في توثیق عقود الشراكة : أولا

سد سیاسة الدولة في هذا ، بل هو مجعلاقة بالعقار الفلاحي- بط عموميته ضابصفو - للموثق      

و تحت مسؤولیته حیث ، هو مكلف  من السلطة العمومیة بتسییر مكتب عمومي لحسابه الخاصالمجال و 

لعقود التي یرغب الأشخاص منحها یتولى تحریر العقود التي یشترط القانون فیها الصبغة الرسمیة و كذا ا

  .ءها هذه الصبغة إعطاو 

هو نافذ فوق كامل بینهم و المبرم الاتفاقو لمحتوى الأطراف،العقد الرسمي یعتبر حجة ما بین و      

مكرر 1324مكرر324مكرر، 324، 324لا یطعن فیه إلا بالتزویر حسب المواد و. التراب الوطني

  .  من القانون المدني3مكرر 324، 2

الصرامة في التحریر و لى الدقة اص  في توثیق عقوده عالموثق یحرص بشكل خمن أجل هذا فانو       

، لاتدع أي مجال للشك و الغموض ، واضحة المعنىة للنص القانوني، مفهومه التعبیربحیث تكون مطابق

ذا ما إ المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق و 06/02مبین في القانون لا تقوم  مسؤولیته كما هو إ و . التفسیرو 

فلأنه 10/03طار  القانون إعن تحریر عقد ما سیما ما تعلق  منها بالعقار الفلاحي في متنعاوأزف ع

هاته العقود بطال إذا علمنا ثبوت منازعات قضائیة تستهدف إمن الصعب بمكان ضمان نفادها سیما 

محافظة العقاریة بطال عقود الشراكة الفلاحیة لتخلف الشهر على مستوى الإمثالها و ) كما سنرى لاحقا(

صارخ للمادة القانونیة التي تفرض الشهر في نتهاكالوجود تعلیمة من إدارة أملاك الدولة تمنع الشهر، في 

  .  هذا النوع من العقود كما سنرى لاحقا 

  :طبیعة عقد الشراكة و تكییفه القانوني .1

                  03-10لقانون حدة ووحیدة في انظم المشرع الجزائري  عقد الشراكة   الفلاحیة  في  مادة وا      

التي نصت م القانوني للمستثمرة الفلاحیة و النظا''تحت عنوان . منه في الفصل الثالث21هو نص المادة و 

برام عقد الشراكة تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي مشهر إیمكن للمستثمرة الفلاحیة '' على أنه 

عقد حدیث ) أي عقد الشراكة الفلاحیة (دون تحدید طبیعته القانونیة و هو دون أن یفصل فیه و'' .....
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النصوص القانونیة  بصفة ستعمال مصطلح الشراكة في إذ لم یسبق للمشرع إبالنسبة لرجال  القانون ، 

لم یكن هذا النوع من العقود  موضوع دراسة في الجامعات و الكلیات  حیث لم یكن مشاع بین عامة ، و 

ستثماریة، على عكس عقد إطار شراكات أجنبیة إلا على المستوى الدولي في إالقانون الخاص أفراد

  .التجاريو الشركة المنظم بالتفصیل بموجب نصوص القانون المدني

) مساهمة بین عدد من الأشخاص،مشاركة(هي كمصطلحتحاد و الشراكة كمصطلح لغوي تعني الإو       

، التجاري اديـقتصاح فهي أول ما استعملت  كان في المجال الإــتحقیق أرباریة لغرضـــــــفي مصلحة تج

لى إن الشراكة  كعقد یأخذنا إو بالنتیجة فهي معروفة كذلك في القطاع العام و الخاصستثماري و الإو

قتصادي مما یجعلنا نتساءل ستثمار التنمیة الأرباح و بمعنى آخر فهو یغلب علیه الطابع الإمفاهیم الإ

ستغلال الأراضي الفلاحیة إشروط المحدد لكیفیات و10/03القانون عن عقد الشراكة المكرس في

، تكییفه القانوني الآثار المترتبة عنه و هل فعلا یترجم لاك الخاصة للدولة من حیث مفهومهالتابعة للأم

و ممنوع من دائرة بعدما كان یشكل موضوع محظور؟ستثمار في العقار الفلاحيتوجه إرادة الدولة للإ

،نته الحساسة في المجتمع الجزائريستثماریة  على الأقل من الناحیة القانونیة و ذلك لمكاالمعاملات الإ

الأرض مما جعل المفهوم التضحیات الجسام لإسترداد ، الدم و ستقلالالاو ستعمارالاارتباطه بفكرة و 

  .ب القانونيالسیاسي هو الغالب على العقار الفلاحي منه على الجان

قانونا للأحكام العامة للعقود المنصوص علیها في القانون أن الشراكة كعقد، یخضعهذا و       

قد أوجب 10/03انون ذا كان مشرع القإوالشروط و الآثارن حیث الأركان والمدني الجزائري م

هو المعني و ،المختص بتحریرهاهو–الضابط العمومي- ثق وبصفته، فان المو الرسمیة فیها

أثبت أن العدید من الموثقین قد عرفوا عن لكن الواقع و .لى بهذا النوع من العقودالأو بالدرجة 

بذاتها كانت قد أصدرت تعلیمة تمنعهم من تحریر هذا النوع بل أن الغرفة الوطنیة للموثقین تحریرها

  . شأن المصطلحاتو تحدید المفاهیم بالغموضبشكل مؤقت الى غایة رفع اللبس، و من العقود 

هل ینتج هو نوع هذا العقد الذي سیحرره و ما .تساؤل للموثق بخصوص عقد الشراكةفأول

على غرار عقد الشركة أم هذا العقد له طابع اكة شخص معنوي مستقل عن الشركاء عن عقد الشر 

حق المحدد لكیفیات تطبیق 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26خاص سیما أنه حتى المادة 

برام  إیمكن ''تؤكد على أنه ،4ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةمتیاز لإالإ

توضح طبیعة هذه دون أن تبین أو10/03من القانون21تفاق للشراكة طبقا لأحكام المادة إكل 

تص في حالة ي معرفة  القانون الواجب التطبیق، القضاء المختكمن أهمیة التكییف ف، و الشراكة

تحدید على تسجیل هذا النوع من العقود و الرسم المطبق 5نشوب نزاع، كیفیة تحریر العقد من الموثق

ما المذكرات التوضیحیة هوولعل تأخر النصوص التطبیقیة و ،...........أتعاب مكتب التوثیق

مفادها 38تحت رقم 11/02/2018جعل غرفة الموثقین كما سبق ذكره تصدر تعلیمة مؤرخة في 

اعداد حول مضمون العقد، و تفاقإإلىرجاء تحریر عقود الشراكة الفلاحیة الى غایة التوصل إ
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و بالفعل تم تكوین فرقة عمل من مجموعة من نموذج موحد كدلیل عملي لهذا النوع من العقود

10/03ن عتمادها بعد تعدیل القانو عداد مشروع عقد شراكة فلاحیة لإإالموثقین أسندت لهم مهمة 

  .الذي تناشد الغرفة في كل مناسبة أصحاب الشأن لضرورة تعدیله

و المتضمنة إجراءات تطبیق 05/12/2017لى صدور تعلیمة وزاریة مشتركة في إتجدر الإشارة و     

تفاق أین یقدم كل شریك جزءا إ...''عرفت عقد الشراكة على أنه 10/03حق الامتیاز المنشأ بالقانون 

  . ''.....زیادة القدرة الإنتاجیة للمستثمرة بما فیها منشآت ثمار و تثمین ، و إالإنتاج بهدف  من وسائل

تفاق یخضع للأحكام العامة للعقود لا إهي مجرد 10/03و یبدو أن الشراكة الفلاحیة في مفهوم القانون 

اهمة كل شریك ستثماري  في شكل عقد یحدد مسإتفاق إنشاء شخص معنوي  بل هو مجرد إیترتب عنه 

  .من أجل زیادة القدرة الإنتاجیة للمستثمرة الفلاحیة 

و یضبط خصوصیته خاصة في غیاب نص یحدد فیبقى الغموض محیطا بهذا العقد ورغم ذلك  و       

الذي یشكل مساهمة المستثمر الفلاح متیاز، و إجراءات تقییم الحق العیني  العقاري الناجم عن الإكیفیات و 

تحدید ضمانات هذا الأخیر الذي یستثمر أموال طائلة مقابل تقدیمات الشریك الآخر، و )یازمتصاحب الإ(

  .6في المشروع الفلاحي دون نصوص قانونیة كافیة لحمایته

                   بصفة واضحة  جي بنصوص تنظیمیة مع تحدید و اعتمد المشرع فكرة العقد النموذحبذا لوو       

مثلما فعل في العقد .....أو شهر /خطار وإ، اءات المتعلقة به من تسجیل ، نشرغیر متناقضة الإجر و 

  .طار المزارع النموذجیةإفي و 93/03د الایجار بموجب المرسوم عقالترقیة العقاریة أو طارإالنموذجي في 

  :أطراف عقد الشراكة الفلاحیة. 2

برام عقد شراكة إمكن للمستثمرة الفلاحیة ی''على أنه 1الفقرة10/03من القانون 21تنص المادة       

مع أشخاص طبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة، أو ة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهرتحت طائل

  .'' معنویین خاضعین للقانون الجزائري، و یكون جمیع أصحاب الأسهم فیه من ذوي الجنسیة الجزائریة

تطلب وجود أطراف تتفق على بنوده و شروطه فمن هم علیه فعقد الشراكة الفلاحیة ككل عقد یو       

  ؟أطراف هذا العقد 

                          من خلال قراءة المادة نجد أن المعني بعقد الشراكة الفلاحیة هو المستثمرة الفلاحیة من جهة       

  .و صاحب المال ووسائل الإنتاج من جهة أخرى

ائریة فقط الذي یشترط القانون فیه صراحة أن یكون من جنسیة جز لنبدأ بالمستثمر صاحب المالو       

شخص معنوي، بل أنه حتى الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري سواء كان شخص طبیعي أو

10/03لابد أن یكون كل الشركاء فیه من ذوي الجنسیة الجزائریة بمعنى أن الشراكة التي أقرها قانون 

قصاء  سیما ستثنیا بذلك أي شریك أجنبي  مما یجعلنا نتساءل عن سبب هذا الإهي شراكة محلیة فقط،  م

و لعل الأیدیولوجیا السائدة لدى المجتمع بل تبقى هذه الأخیرة ملك للدولة أن الشراكة لا تمس ملكیة الرقبة 

فكرة مقدسة  ستقلال بل حتى قبل ذلك و اثناء فترة الاستعمار  جعلت من العقار الفلاحي الجزائري منذ الإ
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ن المعني بعقد الشراكة إمن جهة أخرى  فالأرض ملك للشعب الجزائري الحر لا غیر هذا من جهة، حیث

  .السالفة الذكر21الفلاحیة هو المستثمرة الفلاحیة بنص صریح من المادة 

                    فهي03-10لها نظام قانوني محدد بموجب القانون 7هذه الأخیرة أي المستثمرة الفلاحیةو       

فهي . منه تكتسب الأهلیة القانونیة الكاملة للتعاقد طبقا لأحكام القانون المدني20و حسب نص المادة  

  .شخص معنوي بكل ما یترتب على الشخصیة المعنویة من آثار

في دحیالامتیاز والو دیة ، فالمستثمر صاحب ذا كنا أمام مستثمرة فلاحیة فر إشكال لا یقع الإو       

  .شكال یطرحإمستثمرته الفردیة له أن یوقع عقد الشراكة بالشروط التي یراها و لا 

لكن الأمر یختلف في حالة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة حیث یحوز فیها  كل عضو على عقد        

بأهلیة لیه شخص معنوي متمتعإمتیاز في الشیوع و بحصص متساویة ، فالمستثمرة كما سبقت الإشارة الإ

التعاقد منها التوقیع على عقد الشراكة الفلاحیة عن طریق ممثلها القانوني حیث تنص الفقرة الثانیة من المادة 

عندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكلة من عدة مستثمرین أصحاب '' على أنه 10/03من القانون 22

: و لاسیما منهاتحدید العلاقات فیما بینهم –یرتفاقیة غیر ملزمة للغإ- نه یتعین علیهم بموجبإمتیاز ، فالإ

ذا في حالة المستثمرة الفلاحیة الجماعیة أن إو من المنطقي '' .....طریقة تعیین ممثل المستثمرة الفلاحیة - 

من 21، لكن المادة 8نجد ممثل قانوني لها هو من یتولى التوقیع على العقود منها عقد الشراكة الفلاحیة

و كیفیات التطبیق و التي أجازت للمستثمرة الفلاحیة ابرام عقود الشراكة ، أحالت شروط  نفس القانون 

المحدد لكیفیات تطبیق حق 23/12/2010المؤرخ في 10/326للتنظیم، لیصدر المرسوم التنفیذي 

ل الخامس منه الفص26الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و عبر المادة 

یمكن للمستثمر صاحب الامتیاز ''المتعلق بكفیات الشراكة لاستغلال الأراضي الممنوحة التي تنص على أنه 

  .''......10/03من القانون 21ابرام كل اتفاق  للشراكة طبقا لأحكام المادة 

قد سواء أكانت التعاللمادة قراءات متنوعة فمنهم من یرى أن المستثمرة الفلاحیة هي من تملك أهلیةو      

من القانون 21طبقا لأحكام  المادة ....''صراحة ینصّ الدلیل أن النص التنظیمي فردیة أم جماعیة و

ذا كنا أمام مستثمرة فلاحیة فردیة  فتبرم عن طریق ممثلها القانوني و هو إو هذا یعني أنه .......10/03

ستثمرة الجماعیة فیكون ذلك عن طریق الممثل القانوني متیاز الوحید أما في حالة المالمستثمر صاحب الإ

ـــذا  كان من الصعب عملیإلها و  ـــا تعیین ممثل قـ وني للمستثمرة الجماعیة لوجود خلافات بین أعضائها ـــانــ

الأمر الذي .......أو لعدم وجودهم أصلا نتیجة التنازل عن العقار الفلاحي لأشخاص آخرین  خرقا للقانون 

عتباره المعني بتحریر هذا النوع من العقود بل هو مطلب العدید من المتعاملین مع إلموثق فیه  بیجد ا

مكاتب التوثیق صعوبة خاصة أن عقد الامتیاز في  المستثمرة الجماعیة هو عقد شائع و حصة المستثمر 

مر مستقبلا عدة متیاز  فیه و هي محل عقد الشراكة غیر مفرزة  و یمكن أن یترتب عن هذا الأصاحب الإ

تخبط كل واحد نسجام تام بین النصین القانوني و التنظیمي فیإعدم ت فیجد الموثق نفسه أمام تناقض و نزاعا
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مواقف عشوائیة غیر مضبوطة و لا مجال للقول هنا أن الخاص یقید العام باعتبار أننا في مفاهیم و آراء و 

  .لسنا أمام نصین بنفس الدرجة و القوة

هو المستثمر حتى و لو كان عقده في الشیوع فله أن ن یرى أن من یملك عقد الامتیاز و مهناك و      

ستظهار مخطط تحدید المعالم او رسم الحدود سیما أنه في دفتر شروطه إیوقع على عقد الشراكة بمجرد 

یلغیها   شراكة التي یبرمها أوتفاقات الإمتیاز بالتصریح بكل منصوص على أنه یلتزم المستثمر صاحب الإ

عدالة  نكار للإجحافا في حقهم و إیعتبرون أن رفض الموثق تلقي هذا النوع من العقود  في هذه الحالة و 

برام عقود الشراكة إو نظرا للعدد الهائل من طلبات تستدعي متابعتهم قضائیا وأرى أنه من الضروري جدا 

10/03نون من القا20ادة ـــتعدیل نص الماعیةــــمتیاز في المستثمرات الجماب الإـــمن مستثمرین أصح

ستثناء حتى یجسد  الموثق سیاسة الدولة وفقا للقانون فأرى أنه المبدأ النص على الإذلك بتحدید المبدأ و و 

و التقاضي طبقا لأحكام العام أن تكتسب المستمرة الفلاحیة بصفة عامة الأهلیة القانونیة الكاملة للتعاقد

اقد ــــانونیة للتعــــفیها الصفة القاعیة یخول لكل مستثمرــــأنه في حالة المستثمرة  الجمالقانون المدني غیر 

ال الكبیر سواء بالنسبة للموثق الملزم بتطبیق صحیح القانون أو بالنسبة ــشكالتقاضي و بهذا یحل الإو

جماعیة نجد أن كل عضو قد للدولة أو بالنسبة للفلاحین بصفة عامة ، سیما أنه و في واقع المستثمرات ال

  9.حدد حقوقه المشاعة في الأرض محل الامتیاز بعلم من الأعضاء الآخرین  

    :نسبة المساهمة في عقد الشراكة  الفلاحیة. 3

ظلت مسالة المساهمة في عقد الشراكة الفلاحیة  الشغل  الشاغل للموثق حیث لم یبین النص      

و في ظل غیاب نص فكل نسبة مسموح بها قانونا . لم یتناولها قطالة و القانوني ولا التنظیمي  هذه المس

أن  المشرع قد خطى لأول مرة خطوة جریئة في تاریخ العقار م  یكون محظورا  فهو مباح سیما وفما ل

الفلاحي باستغلاله عن طریق الامتیاز و كذا الاستثمار فیه كما سبقت الإشارة الیه بعدة آلیات كرسها 

أهمها آلیة عقد الشراكة المأخوذة كنموذج لدراستنا  هذه باعتبارها مطلب العدید من 10/03القانون 

  .المتعاملین مع مكاتب التوثیق كما ذكر أعلاه

للمستثمر صاحب %1برام شراكة فلاحیة بنسبة إفهل یمكن وبما أن العقد شریعة المتعاقدین        

صطلح المستثمر في إشارة ضمنیة لجعل الفلاح العمود الفقري ستعمل المشرع مإمرة سیما ولأول ؟الامتیاز

التحدیات التي قتصادي للوطن و وفق ما تقتضیه الحركیة الاقتصادیة و النشاط الإستثمار الفلاحي للإ

ال الذي  للمستثمر صاحب الم%99كتفاء الذاتي و تكون نسبة الإها الدولة لتحقیق الأمن الغذائي و تخوض

من تبعیة  الفلاح ، مالكا یستثمر مبالغ باهضة في هذا الشأن مریحا الدولة لاحي و یمول المشروع الف

  ؟ستثمار الفلاحيلرؤوس أموال و ممولا للإ

%1فهناك من یجیز هدا النوع من العقود التي تكون النسب فیها بــ في ظل غیاب نص یمنع ، و      

یحرر هكذا عقود بل أن الدیوان الوطني ل، و للمستثمر صاحب الما%99و متیاز للمستثمر صاحب الإ
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على لهذا ا النوع من عقود الشراكة وتسجیلها للأراضي الفلاحیة نفسه قام بتسویة الوضعیة القانونیة  

  .مستوى مصالحه

ما یخالف وهو،المذكورة أعلاه هي بیع صوري للعقار الفلاحيالشراكة بالنسبأنّ بالبعض قد رأىو        

التي بموجبها تم منع شهر هذا النوع من العقود الصادرة عن إدارة أملاك الدولة و كة بل ان التعلیمةمبادئ الشرا

أن عملیة الشهر تضفي علیها نوع من الشرعیة لذلك حریر عقود الشراكة  بهذه النسب و كان من احد أسبابها ت

  10.ى في حینهسارعت الإدارة بإصدار التعلیمة منتهكة بذلك النص القانوني كما سوف نر 

ومنح الموثق الفلاحي ، القانونیة المتعلقة بالتنازل عن الامتیازأقترح تفعیل النصوص ولذلك فإنني        

ن مهما فیه باعتباره تصرفا على حق عیني عقاري یتطلب الرسمیة التي یحققها الموثق بین الطرفیدورا 

استثار لهذه العملیة ف اللجوء الى الشراكة كبدیل وطرالتجنب الأ) المتنازل لهالمتنازل عن حق الامتیاز، و (

  .''.......یكون حق الامتیاز  قابلا للتنازل ''تنص على أنه 10/03من القانون 13سیما ان المادة 

مؤرخ في 1809ك رقم مشتر حول نسبة الشراكة صدر المنشور الوزاري لالجدهذاوأمام       

المؤرخ في 10/03بیق حق الامتیاز المؤسس بموجب القانون تطبإجراءاتالمتعلق و 05/12/2017

الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة  التابعة للأملاك الخاصة للدولة 15/08/2010

- 09رقم من الأمر 62لأخذ بأحكام المادة ذلك بالنص على او نسب المشاركة في عقود الشراكةدحدّ و 

المالیة التكمیلي لمتضمن قانون المالیة التكمیلي والذي عدل قانون ا22/07/2009المؤرخ في 01

  .لى قانون ملغىإحالته إستثمار رغم أن البعض قد أعاب على المشرع المعدل لقانون الإ

اهم ــــبالنسبة للمس%66فقط و هي نسبة 62ام المادة ــــود هنا هو الأخذ بأحكـــلكن اظن أن المقص    

كحد ) الفلاح(متیازبالنسبة للمستثمر صاحب الإ%34نسبة صاحب المال كحد أقصى و المستثمر أو

و حسبما هو طار التخفیف على الموثق حتى یتمكن من تجسید سیاسة الدولة قدر الإمكان إأدنى  في 

وق  ـــلحق  انونا ضامنـــقبول  قـــریر عقد مــــوظیفها لتحــــالنصوص التي یستطیع تات و ــــمتاح له من المعطی

  .نافذ فوق كامل التراب الوطنيرافه، و ـــأط

لعقود افي تحریرونیة التي تعیق الموثق هذه أمثلة بسیطة فقط عن الإشكالات القانوعموما       

وطلبا من العقد الأكثر شیوعاهاعتبار حیث أخذنا كمثال عقد الشراكة الفلاحیة بالمرتبطة بالعقار الفلاحي 

على أنه و بما أن الشراكة الفلاحیة بالمفهوم 11تنظیمیةهذا لوجود  نصوص قانونیة و املین و المتعالزبائن و 

ر مالكا للأموال الآخخصین أحدهما مالكا لحق الامتیاز و ستثماري بین شإتفاق إالسالف ذكره عقد یتضمن 

متیاز تیاز كنزع  الإتنشأ عنه اختلالات في الالتزامات كما قد یحدث  طارئا یمس عقد الامفقد تطرأ علیه و 

الخ من الحالات الأخرى و التي تقضي ...قد  یتوفى أحد أطراف عقد الشراكة الفلاحیةللمنفعة العامة و 

التنظیمیة  تنظیم هذه الحالات النصوصالشراكة حیث لم یتول  القانون ولا نهاءإالى نزاعات تؤدي الى 

القانون مما یوضح قصور......) ات انهائهانهاء عقد الشراكة، إجراءإحالات (لیها مطلقا إلم یشر و 

تناقضات جه و ما ینطوي علیه من فراغات  و عدم كفایته لتنظیم العقار الفلاحي على أكمل و و 10/03
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بمقابل أومتیاز الفلاحي سواء بالمجانازل عن الإــــاقشة عبر دراسة أخرى سیما في التنــــستكون محل من

متیاز الفلاحي التي ستكون محل مواضیع أخرى في الحجز على الإمن إشكالات وكذا الرهن و مالهو 

  .مقالات مستقبلا

  في توثیق عقود الشراكة الفلاحیة الإشكالات العملیة: ثانیا 

عقد إبراممرة الفلاحیة التي تسمح للمستث10/03من القانون 21لى نص المادة إسبق أن تطرقنا       

لى أن الشراكة إالتي بموجبها نخلص رسمي، مشهر تحت طائلة البطلان و ذلك بموجب عقدو شراكة، 

ابطا عمومیاــــقود الشكلیة التي تستوجب الرسمیة، أي أن تحرر لدى الموثق بصفته ضــــالفلاحیة من الع

دة المذكور لكن الرسمیة وحدها لا تكف لجعل العقد نافذا، بل لابد كذلك أن یشهر تطبیقا لنص الماو 

  ؟فمــا المقصــود بالإشهــار في عقــود الشــراكة الفلاحیة، أعلاه

  : شهار في عقد الشراكةالا. 1

فمن الناحیة القانونیة . من الناحیــة العملیةقانونیـة أو إن لهـذا النقطــة أهمیــة قصــوى ســواء من الناحیــة ال      

"  الشـراكـة عقــد رسمـي مشهــر":الفرنسیـةبیــة أونجد أن النــص واضح ســواء باللغة العر 

ACTEAUTHENTIQUE PUBLIE   و المنطقیــةالقاعدة العامــة و هي . اد مــع وجــود نص صریــحلا اجتهو.  

أن مصطلح الإشهـار لا یمكــن أن یكــون معنــاه إلا في لمبادئ الأساسیة للقانون  نستخلصمن او       

ستثمــاري  محله الحــق العینــي الممنــوح  إتفاق إیعنــي شهــر الشـراكة الفلاحیـة باعتبارها : ـاريالحفظ العقـ

  ) .المحافظة العقاریة المختصة(فــي شكــل امتیاز للفلاح لـدى مصالح الحفظ العقاري 

عدة قـوانیــن منـها  قد أحالت إلى   10/03هذا و أن  المقتضیــات التي صـدر بموجبهـا القانون         

المتضمــن إعــداد مسـح الأراضــي العــام و تأسیــس السجل العقــاري و كـذا فإن الحفــاظ 75/74المــرسوم 

تفاقات التي  الإیقتضــي شهــر كــل التصرفـات و على الأراضــي الفلاحیــة  التابعـة  للأملاك الخاصــة  للدولـة

الذي یشهــر لـدى مصالــح الحفظ العقـاري إذا ما ) حق شخصــي(لحـق الإیجـار وهـو علیهـا و قیــاساتطــرأ 

، فمــن باب أولــى أن یشهـــر عقــد الشــراكـة الوارد علــى حق عینــي ) 12(ثـــنا عشـر سنة  إتجــاوزت  مدتـه 

جهة أخرى و لـكن لمال من ضمانا لحقوق المستثمر صاحب او أصـــلي حمایة للعقار الفلاحي في حد ذاته

مــا یجد الضــابط العمــومــي المكلــف بخدمــة عمومیـــة و بتسییــر مـرفق عمـــومــي غالبا الموثق وبصفته 

رسمیــة حجــة ـــوده الـــقـــفي عرد هـة یعتبــر مــا و ــــإن صـح  التعبیــر فمــن جداب ـــالسنـرقـة وـــنفسـه بین المط

لكــن للأسف فــإن الــواقـع و ) مـن القانون المدنـي05كــرر م324المادة ( فوق كامــل التــراب الوطنــينافذا و 

  .أمــام نفــاذهاوتشكــل عائقــا ،ذكــرات و تعلیمــات قد یجهلهــاأثبــت عكــس ذلك إذ تصطـــــدم عقــوده بم

ــف بخدمــة عمــومیـة و ملــزم باحترام كــل القوانیــن  بمختلرغم أن الموثق  مكــلف من السلطــة العامــة      

ــه التعلیمیــات هاتذا كانت إدرج القــوانیـن لكـن ماذا یفعل تدرجـــاتـها منها التعلیمات وفقا المبدأ مصــادرهــا و 

الذي العملـــي المریرو قد تكــون معدلــة لها وهو الإشكــال ؟مناقضــة للنصــوص القانونیــة و مخـالفــة 

سمى  القوانین یواجهه و أكثر من هذا نجد أن هــاته الأخیــرة أي التعلیمـات و المذكــرات قد تخالف أحیــانا أ
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الأصل فیها أن تكون مؤقتة لغایة . ذلك انها مجرد تعلیمات إداریةإلىهو الدستـــور ضف في الدولــة ألا و 

شر في الجریدة الرسمیة لیجد الموثق نفسه بین إقبــال و عــزوف  عن صدور قانون معین كما أنها لا تن

ه هاتإبطالذا علمنا ثبوت منازعات قضائیة تستهدف إتحــریر عقــود من الصعب ضمان نفادها سیما 

لا بالنص القانوني فالتعلیمات الصادرة إهو ما یحكم  به القاضي الذي لا یتقید  و العقود لتخلف الشهر

تم قد یتابع الموثق من و ریة العامة للأملاك الوطنیة و اللوائح الاداریة لا یحتج بها أمام القضاء عن المدی

ویبقى 10/03من القانون 21نص المادة ذا لم یشهر عقد الشراكة حسب إتقوم مسؤولیته المدنیة و 

  .  هو ما أثبته عدة أحكام قضائیة صدرت في هذا الشأنمسؤولا عن عدم نفاذ عقده و 

المتضمنة إجراءات و 05/12/2017ة وزاریة مشتركة في بدل تطبیق صحیح القانون تصدر تعلیمو   

تؤید ما جاء في التعلیمة  الصادرة عن إدارة أملاك الدولة   10/03تطبیق حق الامتیاز المنشأ بالقانون 

كام المادة ة تطبیق احالمتضمنة كیفی2017افریل 24مؤرخة في 4538التعلیمة رقم )  المدیریة العامة(

التي تجعل الشهر  على مستوى المحافظة العقاریة  لا علاقة له بعقود الشراكة  و 10/03من القانون 21

حسب هاتین  التعلیمتین هو النشر   10/03من القانون 21نص المادة الفلاحیة  فالشهر  المقصود في 

حالة واحدة مستوى كل ولایة و لكن لم تطبق  ولا ى في النشرة الرسمیة  للإعلانات المحلیة  المتواجدة عل

من القانون المتعلق بالولایة  120في هذا الشأن كون أن النشرة المحلیة على مستوى الولایة و طبقا للمادة 

  . هي حكر على قرارات الوالي و مداولات و توصیات المجلس الشعبي الولائي 

النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و النشر في أن ما یقصد بالشهر هول لى القإذهب البعض و 

و لیس تجاري و لكن هناك من یرى أن العمل الفلاحي هو عمل مدني.  كما هو معمول به في الشركات

لى دعم تمویل القطاع الفلاحي من طرف الخواص بموجب اتفاقات إهذا صحیح لكن توجه الدولة حالیا 

من ثم یدخل في مجال الأعمال ویصبح  هدفه تحقیق الربحوماریة قد یدخله السوق  العقاري ستثإ

من 10/03ذلك لابد من التدخل في أسرع وقت لمراجعة نصوص و مواد القانون نتظار إالتجاریة و في 

رفض الشهر فظة العقاریة من اجل الغاء قرار أجل تعدیله  سیما أن أغلب الدعاوى المرفوعة ضد المحا

لزام المحافظ إلغاء قرار الرفض و بالنتیجة إالعقود  تتوج بصدور احكام مفادها العقاري لهذا النوع من 

  .العقاري بشهر عقود الشراكة الفلاحیة 

  :تسجیل عقد الشراكة الفلاحیة .2

التسجیل من المحیط المتعامل مع مكاتب التوثیق حیث یلزم الموثق بتسجیل تعتبر مصالح الطابع و       

نون رسال حالة العقود، و دفع الرسم المقابل لكل عقد حسب ما ینص علیه قاإها بكل العقود التي یتلقا

  .الطابع الساري المفعول سواء أكان الرسم ثابت أم نسبي حسب طبیعة كل عقد التسجیل و

فلا توجد مادة في قانون علیه و ، ولم تحدد طبیعته، لیه لم یكیف قانوناإعقد الشراكة كما سبق التطرق و      

على حسب منظوره و التسجیلو جعل الأمر في ید مفتش الطابع مما.ابع والتسجیل تحدد الرسم المطبق علیهالط

للعقد فنجد مفتشیات تطبق الرسم الثابت على هذا النوع من العقود باعتباره  من العقود المدنیة ، وأخرى تعتبره 
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بالمائة  منه 0.5بلغ الرأسمال لأخذ نسبة تفرض على الموثقین محرري هذه العقود تحدید مو مثل عقد الشركة

  .رغم أن هذه الشراكة  لا ینشأ عنها شخص معنوي و الرأسمال هو من نتائج الشخصیة المعنویة 

ن هذا العقد یقید و یسجل لدى مصالح الدیوان الوطني للأراضي إكما أنه و حسب القانون ف      

و حیث یمنع أخذ الضریبة ) دج300.000.00(زائري الفلاحیة برسم ثابت قدره ثلاثمائة الف دینار ج

  .حتجاجات و الطعون العدیدة للموثقین و الموجهة لوزارة المالیةو رغم الإمرتین

  :اعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة.3

و یتعین على الموثق المكلف بتوثیق...''في فقرتها الثانیة 10/03من القانون 21تنص المادة        

  .''العقد، أن یبلغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بذلك 

حیث و بعد القراءة  المتأنیة للمادة نستنتج ضرورة تبلیغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بعقد       

؟ و لا وقت  التبلیغ؟ و لا حتى الجزاء الشراكة من طرف الموثق على أنه لم تحدد المادة لا طریقة التبلیغ 

  و مصیر العقد في حالة عدم التبلیغ ترتب على عدم التبلیغ الم

القانوني لكیفیة تطبیق هذه المادة للتنظیم هو ما جعل المشرع یسكت عن ولعل إحالة النص       

  .التفاصیل المذكورة أعلاه

، 10/326رسوم التنفیذي رقمــــمن الم26هو نص المادة لى النص التنظیمي وإحیث و بالرجوع       

علام الدیوان الوطني إتفاق الشراكة، إیتعین على الموثق المكلف بشكلیات ''الأخیرة منه وعبر الفقرة 

  ''.عداد العقدإللأراضي الفلاحیة بمجرد 

بمقارنة النصین نجد أن المشرع قد اكتفى بضرورة تبلیغ الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بكل و     

فقط في النص التنظیمي أشار الى أن .عدادها و توثیقها إمن الموثق الذي یتولى اتفاقات و عقود الشراكة

  .یتم هذا التبلیغ بمجرد اعداد العقد

الإعداد و قبل الإمضاء  هل التبلیغ یكون بعد التحریر و ؟لسنا ندري ما المقصود بإعداد العقدو       

.                                                                                                                            بلغ للدیوان للاطلاع علیهما یشكل مشروع عقد یعلیه من طرف المعنیین بالأمر؟؟  

على جمیع بنوده و ینتظر الموثق الموافقة علیه قد یبلغ للدیوان للإطلاع علیه، و ما یشكل مشروع ع      

لأولى و أعتقد في الحالة  ا) تبلیع عقد(من هذه المصالح  أم یكون بعد التوقیع علیه من قبل الأطراف 

رقابة كذلك یشكل الأمرلا عملیا باعتبار ان و منطقیا و لافكریا و أن هذا غیر مقبول) تبلیغ مشروع عقد(

مي الذي  هو الضابط العمو فالموثق من نخبة المجتمع و . غیر مستصاغ إطلاقاهوالموثق  و   لعقودقبلیة 

ة ـــراف من جهـــلحة الأطــــمصارـــتبـــــانونیة في محلها آخذا بعین الاعــــالقوظیف النصوص ـــر على تــــیسه

حتاج في إبرام لا یعلى حمایة  الأراضي الفلاحیة  و و مصلحة الدولة من جهة أخرى و یعمل جاهدا

بین مختلف ن هذا لا یمنع من التعاون بینه و على أعقوده لأي رقابة ولا تدخل من أي مصلحة أو إدارة 

تي فلاحیة للحصول على المعلومات اللازمة العلى رأسها الدیوان الوطني للأراضي الالمصالح والإدارات و 

التي لدیها كل المعلومات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة من وجود  منازعات تهمه في إبرام عقود الشراكة و 



  فضیلة عبشي                                                     القانونیة و العملیة لعقد الشراكة الفلاحیة الإشكالات

177

متیاز بالارادة تعرضها لفسخ عقد الاونزع الملكیة للمنفعة  العامة وتسجیل تجاوزات في المستثمرة و قضائیة 

بمعنى أن الموثق بحاجة إلى بطاقة معلومات  عن المستثمرة  الفلاحیة .....الى ذلك ماو .....المنفردة 

قبل أي تحریر لعقد الشراكة الفلاحیة على غرار شهادة السلبیة التي تطلب من المحافظة العقاریة قبل 

  .ر أي عقد یتضمن التصرف في العقارتحری

الإجراءات ة في التبلیغ المنصوص علیها في قانونأما عن طریقة التبلیغ  فتطبق القواعد العام       

تكون حسب بعض الموثقین في شكل ملخص عن العقد تبلغ برسالة مع إشعار المدنیة و الإداریة و 

  .حیث یحتوي الملخص على كل التفاصیل  المهمة في العقد) جدول إرسال (بالوصول 

ات مع العلم أنه كانت قد صدرت تعلیمة في یتولى الدیوان الوطني بعد ذلك التكفل بهذه الملف      

تم بموجبها تجمید معالجة ملفات عقود الشراكة الفلاحیة المودعة لدى مصالح 517تحت رقم 19/04/2016

15في المؤرخ10/03من القانون 21هو المادة فلاحیة رغم وجود النص القانوني و الدیوان الوطني للأراضي ال

  .كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةوالمحدد لشروط و2010أوت 

یبدو أن المدیریة العامة لدى وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة و الصید البحري سرعان ما  تداركت  و        

موجهة لمدراء  الدیوان الوطني 763/2016تحت رقم 09/06/2016الأمر بتعلیمة أخرى بتاریخ 

متابعة الإجراءات المتعلقة بالتكفل و   ،السالفة الذكر517الفلاحیة مفادها إلغاء التعلیمة رقم للأراضي 

  .بعقود الشراكة  هذه الإجراءات محددة بدقة في التعلیمة السالفة الذكر 

  ب؟ والسؤال الذي یطرح نفسه هنا ما مصیر العقود التي یبرمها الموثق و یرفض الدیوان تسجیلها لسبب من الأسبا

لسبب واحد 12في الحقیقة یستبعد بشكل كبیر ان یكون الرفض سببه العقد المحرر لدى الموثق        

التي تكون نافذة فوق كامل هل لتحریر هذا النوع من العقود و ووحید هو أن هذا الأخیر أي الموثق مؤ 

  .التراب الوطني و لا یمكن الطعن في عقد توثیقي إلا بالتزویر 

المستثمرة الفلاحیة محل عقد الشراكة كأن تكون قد أن یكون سبب الرفض متعلقا بحالة نه یمكن على أ       

أخلت بأحد التزاماتها المحددة في دفتر الشروط بثبوت واقعة تأجیر حق الامتیاز  للغیر مثلا أو إهمال الأرض  

سواء كلیا أو في جزء منها  أو إنشاء الفلاحیة بعدم خدمتها أو التنازل عنها عرفیا او تغییر وجهتها الفلاحیة 

ففي هذه الحالات لم یبین القانون مصیر العقد  . بناءات غیر شرعیة فوق المستثمرات الفلاحیة ، عدم دفع الإتاوات

  .و یبقى حسب رأیي القضاء هو الحل الوحید المختص

  الخاتمة

                    أعلاه تنا المفصلة نوعا مامن خلال دراسهتمام الدولة بالقطاع الفلاحي، و إلتزاید نظرا      

و بالذات تلك المتعلقة بعقود الشراكة الفلاحیة نجد أن إشكالیة العقار 10/03و بعد قراءة في نصوص القانون 

التي الفلاحي في الجزائر بصفة عامة لا تزال قائمة رغم صدور العدید من النصوص القانونیة  المنظمة للقطاع و

ار العقار ـــعدة إشكالات منها ما هو مرتبط باستثمإلىذلك أن هذه الإشكالیة تتفرع ا غیر كافیة لحلها أرى أنه

المحدد لشروط و كیفیات استغلال الأراضي   10/03الفلاحي حیث نلتمس قصور في نصوص مواد القانون 

  .تابعة للدولة و صعوبة في تطبیقه الفلاحیة ال
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ما یثیره من إشكالات قانونیة و عملیة كان لها أثر  على لشراكة الفلاحیة  و كمثال عقود اأین أخدنا    

و تشخیصها بشكل دقیق اثارتها بله الإشكالات و الممارسة التوثیقیة  مما  استوجب علینا تحدید جل هذ

  :الاقتراحات و التوصیات الممكنة كما یليو   الى حد ما من خلال هذا المقال مع تقدیم مختلف الحلول

تناقضات ما بین لذكر لما ینطوي علیه من فراغات و السالف ا10/03ضرورة مراجعة القانون - 

  .نصوصه بدءا من الدیباجة وصولا الى آخر مادة من مواده 

، و العمل على تجسید حتى تفي بالغرض الذي شرعت لأجلهضرورة اثراء النصوص القانونیة و تعدیلها- 

و تطویر القطاع حي بهدف السعي نحو تفعیل القطاع و النهوض به قدماإرادة الدولة في الاستثمار الفلا

  : الاقتصادي ككل و عموما لابد من مراعاة في تعدیل القانون ما یلي

  .شكالإضبط المصطلحات القانونیة و تحدید المفاهیم بدقة تفادیا لأي غموض و - 

اكة الفلاحیة باعتبارها تكریس لسیاسة توضح التكییف القانوني للشر صدار نصوص قانونیة خاصة تبین و إ- 

الغموض مثلما هو معمول به ولى نص خاص یرفع اللبس إالدولة في تنمیة الاستثمار الفلاحي ، یحتاج 

ص تنظیمیة مع تحدید بصفة في مجال المزارع النموذجیة و لم لا اعتماد نموذج موحد لعقد الشراكة  بنصو 

مثلما فعل المشرع ...اخطار أو اشهار وو نشرقة بها من تسجیل غیر متناقضة الإجراءات المتعلواضحة و 

  .93/03طار الترقیة العقاریة أو عقد الایجار بموجب المرسوم إفي العقد النموذجي في 

ري الناجم عن الامتیاز الفلاحي تحدید و ضبط كیفیات و إجراءات تقییم و تقدیر قیمة الحق العیني العقا- 

) صاحب المال(مقابل تقدیمات الشریك الآخر ) صاحب الامتیاز(ستثمر الفلاح الذي یشكل مساهمة المو 

  .و تحدید ضمانات هذا الشریك 

تفعیل النصوص القانونیة المتعلقة بالتنازل عن حق الامتیاز الفلاحي و منح الموثق دورا مهما فیه - 

ل حق المتناز (ین الطرفین باعتباره تصرفا على حق عیني عقاري یتطلب الرسمیة التي یحققها الموثق ب

  .ستتار لهذه العملیة إلى الشراكة كبدیل و إلتجنیب الأطراف اللجوء ) ، و المتنازل له الامتیاز

ستقرار العمل التشریعي و تدارك التعارض بین النصوص القانونیة و بینهما و بین النصوص التنظیمیة إ- 

  .ر ملزمة و ذات طابع مؤقت  و تفادي إیجاد حلول عن طریق التعلیمات التي تبقى غی

  .طار الاعتداء على الأراضي الفلاحیة  إتفعیل الجزاءات في - 

ما تقتضیه حیث یعد الفلاح عمودها الفقري، و بهدف الموازنة بین حمایة الأراضي الفلاحیة كل هذا 

یدة عن كل إجرائیة بسیطة بعو النشاط الاقتصادي للوطن، بإیجاد ضمانات قانونیة الحركیة الاقتصادیة و

فلاحي لى حلول  للوضع الفعلي للعقار الإالتوصل و تعقید وبیروقراطیة لمعالجة المشاكل العملیة العالقة 

رهانات النهوض الاقتصادي هذه و ظل تحدیات تحقیق الأمن الغذائي فيیثیره من إشكالات ماو 

یجسدها على الصعید و المستثمر صاحب المال،ن الفلاح و الضمانات یستفید منها على أرض المیدا

  .القانوني الموثق تسانده الإدارة بصفة عامة و یشرف علیها الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 
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  : الهوامش

، یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010أوت 15مؤرخ في   03-10القانون رقم -1

  .46العدد.ر.للأملاك الخاصة للدولة ، ج

  .46العدد . ر.یتضمن التوجیه الفلاحي ، ج2008أوت 03في 16-08قم القانون ر -2

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه جیلالي بلحاج ، عقد الامتیاز الفلاحي في التشریع الجزائري: راجع-3

ظة، جبار حفی.15علوم في القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ص 

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر كلیة الحقوق لجامعة تنظیم الملكیة الفلاحیة العامة و الحمایة القانونیة لها

  .20، ص 2002-2001البلیدة 

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال 23/12/2010مؤرخ في 326-10المرسوم التنفیذي رقم -4

  .79العدد . ر.صة للدولة ، جالأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخا

في الواقع العملي ، یتلقى الموثق طلب اعداد عقد الشراكة الفلاحیة من المستثمر صاحب الامتیاز، عضو -5

  .المستثمرة الفلاحیة و یرید التوقیع بنفسه و لا یقبل أن ینوبه ممثل المستثمرة

عقود الشراكة الفلاحیة التي أصبحت هاجس و قد أثبت الواقع اكتظاظ المحاكم بعدة قضایا و نزاعات حول -6

أنظر إحصاءات القضایا و التي تحدث عنها مدیر الغرفة الفلاحیة (كبح عجلة الاستثمار في القطاع الفلاحي 

  ).25/09/2022لولایة الجزائر و مقرر لجنة الفلاحة لدى البرلمان لقناة الشروق في 

الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة ات الفلاحیة،بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمر : أنظر-7

و تجدر الإشارة أنه  تم تحدید بعض عقود الشراكة من طرف الموثقین رغم هذه الإشكالات سعیا .2001الأولى، 

منهم  بموافقة الدولة في سیاستها  نحو تطویر العقار الفلاحي كلما سنحت لها الفرصة ووجدوا بالمعطیات 

  .ة لهم الامكانیة اللازمة لتحریر  هذا النوع من العقودالممنوح

  25/01/2024كما أكد الوزیر یوسف شرفة في جلسة للرد على الأسئلة الشفویة بالمجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

حیث تمت مراسلة الجهات 10/03من القانون 21على أهمیة شهر شهر عقود المبرمة في اطار أحكام المادة 

  .ل القضیة مشیرا الى أن  إجراءات شهر العقود تبقى من مهام المحافظة العقاریة على مستوى الوطن المعینة حو 

و یطالب المستثمرون أصحاب المال بضرورة شهر عقودهم ضمانا لحقوقهم في كل الملتقیات التي تنظمها الجامعات -8

مان و منها الملتقى المبرمج في قسنطینة جامعة بشیر أو وزارة الفلاحة، أو اتحاد الفلاحیة  أو غرفة الموثقین أو البرل

  .تحت عنوان الشراكة مع المستثمرات الفلاحیة و أثرها على المردود الفلاحي  10/06/2023منتوري  بتاریخ 

في كتابها تحت عنوان  تحویل حق '' كحیل حكیمة''رغم أن بعض من كتبوا في هذا الشأن و من بینهم  - 9

منه نرى أنه یتعین على الموثق 173و في الصفحة 10/03لى حق امتیاز في ظل القانون الانتفاع الدائم ا

المكلف بشكلیات اعداد عقد الشراكة ، اعلام الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بمجرد اعداد العقد من اجل 

لم  ینص علیها لا یوم  و لست أدري من أین أتت بهذه المدة  ف30إعطاء رأیه بخصوص هذه العملیة في خلال 

  .القانون و لا المرسوم التنفیذي له 
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و لا توجد أي تعلیمة بهذا الشأن  كما تابعت أن  للدیوان الحق في رفض الشراكة اذا تبین له عدم مطابقة الاتفاق 

ق مع احكام القانون و المرسوم التنفیذي له و أستنكر هذا القول  تماما من المؤلفة كون محرر العقد هو الموث

كحیل .الذي یحرض أشد الحرص على تحریر عقوده طبقا للنصوص القانونیة و التنظیمیة الساریة المفعول 

  .56، ص 2013دار هومة ، الجزائر –تحویل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتیاز في ظل القانون–حكیمة 

راكة من قبل الدیوان قبل  نفادها  و هناك ممن كتب مقالات جعل أنه من الضروري احكام الرقابة على عقود الش

و ذلك یجعل رأي الدیوان بالموافقة  على بنود  العقد ملزما  حتى یسجل العقد لدى مصالح التسجیل و یشهر لدى 

المصالح المختصة  رغم أن من یتكلم عنه هو الموثق و هو الضابط العمومي الذي یحقق من جهة الرسمیة  و 

أخرى و تعتبر عقوده نافذة فوق كامل التراب الوطني و هو لیس بحاجة لأي یضمن الأمن التعاقدي من جهة 

  .رقابة لا قبلیة و لا بعدیة للأسباب  المذكورة في المقال أعلاه 

المحدد 10/03بوطة سفیان، الإشكالات القانونیة الخاصة بعقد الشراكة الفلاحي في ظل القانون رقم :أنظر

، دفاتر البحوث العلمیة ، مجلد الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصةلشروط و كیفیات استغلال الأراضي

  .45، ص 2021سنة 2، العدد 9

  

  
  


